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             قـــدمـــةلما

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين . الحمد لله رب العالمين ،
 وبعــــــد :

 تحقيق التوزيع العادل للثروة وتقليصإلى  تهدفمن شعائره ،  وشعيرة مسلاالإ أركان ركنا من الزكاة فريضةد تع   
   . لمرضاته وابتغاء الله مرلأ دائها استجابةلأ المسلمون يتسابقو  ،س النا بين الفروق

تأتي أهمية الزكاة في كونها أسلوبا من أساليب تنظيم التوزيع العادل ، وصيغة من صيغ محاربة البخل والشح و 
اللذان يعتبران أمراضا اجتماعية ونفسية فتاكة ، ووسيلة من وسائل القضاء على الفقر الذي يعصف باستقرار 

 خويةالأ الروابط ةوتقوي المسلمين صفوف في بةالمحعاملا من عوامل نشر  مما يجعلهاالأمة وتوادها وتراحمها ، 
 سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذاإلى مستوى الجسد الواحد  طفهموتعا وتراحمهم توادهم وترفع تربطهم التي

 ، بما يعود على المجتمع بالتماسك والتكافل والتضامن . مىالح و بالسهر الجسد
بحثوا تفاصيل أحكامها الشرعية من حيث و  الزكاة بموضوع فقهاء الأمة منذ القدم اهتموبناء على ذلك    

 تصرف التي والجهاتالأموال التي تجب فيها الزكاة وشروط وجوبها وبيان أنصبتها ، والمقادير التي يجب إخراجها 
 . إليها

 البحث : مشكلة
موارد نوازل جديدة تشمل  برزتمع مرور الزمن وتطور الحياة الاقتصادية وتكمن مشكلة البحث في أنه    

 فقهياوتأصيلها  النوازلهذه  دراسة فكان لا بد من .مالية واقتصادية لم تكن معروفة في التراث الفقهي 
ة ) آلية المعاصر النوازل تلك بين ، ومن ووجوه الصرف آلية زكاتها من حيث النصاب والحول  عن والبحث

دراستها  نصاب النقود الورقية ، وكيفية زكاة الديون ، واستبدال الواجب في الزكاة ( مما يتطلب احتساب
 . والتعرف على واقعها وطبيعتهاوتأصيلها فقهيا 

  أهداف البحث :
 يسعى هذا البحث لتحقيق جملة من الأهداف ، أهمها :

 أهمية فريضة الزكاة في حياة الأمة . ــــــ بيان 1
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 ـــــ الوقوف على أبرز النوازل المعاصرة في أحكام الزكاة وتأصيلها من الناحية الفقهية .ـ 2
 ـــــــ تحديد آلية احتساب نصاب زكاة النقود الورقية . 3
 : دائنا ومدينا .لمعاملة ــــــ بيان كيفية زكاة الديون بالنسبة لطرفي ا 4
 الواجب في الزكاة وبيان الراجح منها .ــــــ الوقوف على آراء الفقهاء في استبدال  5

 منهجية البحث :
الوصفي من خلال تحديد النازلة محل البحث بناء على المعطيات المتقدمة ستعتمد هذه الدراسة المنهج   

وكذلك المنهج الاستقرائي والتحليلي من خلال نقل آراء الفقهاء وتحليلها لغرض تحديد  والتعرف على طبيعتها ،
 وتأصيل الحكم الشرعي الراجح في النازلة المعاصرة . 

 خطة البحث : 
 إلى ما يأتي :دراسة وقد اقتضى ذلك توزيع هذه ال
 .  ومشكلته وخطة البحث فيهالمقــدمة : أهمية الموضوع 

 زكاة النقود الورقية .النصاب في احتساب  المبحث الأول :
 كاة الديون وتطبيقاتها .حكم ز المبحث الثاني :  

 المبحث الثالث : استبدال الواجب في الزكاة .
 الخاتـــمة : النتائج والتوصيات .

تبعا  شرعي وبرؤية مقاصديةبمنهج تأصيلية أملي كبير أن أكون موفقا في دراسة هذا الموضوع دراسة علمية   
بما و اعتمده فقهاء الأمة في اجتهاداتهم وتوجيهاتهم العلمية ، وفقا لما القرآن الكريم والسنة النبوية ، و  يةلمنهج

   يتناسب مع أهميته في الحياة المعاصرة ،،،       
 الكلمات المفتاحية : النوازل ، النقود الورقية ، الديون ، استبدال الواجب .

، ومن الله التوفيق سنجتهد حسبنا أننا                                
...                                                   
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 المبحث الأول
 احتساب النصاب في زكاة النقود الورقية

 
 هي :وفقا للنصوص الشرعية ، و  حدّد الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة

  ويلحق بهما النقود الورقية والفلوس المعدنية .والفضة (  النقدان ) الذهبــــــ  1
 عروض التجارة : ويقصد بها السلع المعدة للبيع والشراء .ـــــــ  2

 الزروع والثمار : على اختلاف في تحديد النصاب ونوع الزروع .  ــــــ  3

 الأنعام  بأنواعها الثلاثة : البقر، والغنم، والإبل .ــــــ  4

 الركاز : وهو دفين الأقوام السابقة ) الأموال والمجوهرات وغيرها ( .ــ ــــ 5
منها : وقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبيّن نصاب كل نوع من هذه الأنواع ،   

ما روي عن محمد بن عبد الرحمن الأنصـــــــاري في كتاب رســـــــول الله صـــــــلى الله عليه وســـــــلم وفي كتاب عمر في 
صدقة : أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينار ففيه نصف دينار ، ال

ومنها ماروي عن  .1والورق لا يؤخذ منه شــيء حتى يبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغ م تي درهم ففيها ةســة دراهم
 2ليس فيما دون ةس أواق صـــدقة (و  ) القســـعيد ايدري رضـــي الله عنه أن النبي صـــلى الله عليه وســـلم أبي 

ومنها ما روي عن أنس بن مالك رضــي الله عنه ،  إذ الأوقيَّة أربعون درهما، درهم  امس أواق تســاوي مائتايو 
 هذا  أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب لهالبحرين ،  في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الزكاة إلى أهل

: هذه فريضــةا الصــدقة التي فرضــها رســول االلهَّ  صــلى الله عليه وســلم على رين فقال الكتاب لما وجهه إلى البح
 . وقد ذكر في هذا الكتاب تفاصيل نصاب زكاة الأنعام لكل من الإبل والبقر والغنم .3المسلمين

                                                 
 500ص م  ، 1986دار الكتب العلمية بيروت  ،  الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام 1
 صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي بيروت . 2

   979، رقم   673ص    2ج 
صحيح البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير بيروت الطبعة الثالثة   3

    1454، رقم  118ص   2ج  م ،1987هـ   1407
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 وكم هو مقدار النصاب في ذلك ؟  الفقهاء في وجوب الزكاة في الفلوس المعدنية والنقود الورقية ، آراء
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا  ) أما الكتاب فقوله تتعالى . بالكتاب والسنة والإجماعكاة النقود ثابت ز   

رهم بيعشذشاب  أشلييم   بييلي االلهَّي فبشــــــــــــــّ م  * يانفقونها فيي ســــــــــــــش يوم يُاْمشى عليها في نار جهنم فتاكوشى بها جباهاهم وجنوبها
  . 4( وظاهاوراهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

إلا إذا كان  ، ما من صـــاحب ذهب ولا فضـــة لا يؤدي منها حقها )  وأما الســـنة فقوله صـــلى الله عليه وســـلم
  . 5( يوم القيامة صافّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فياكوى بها جنبه وجبينه وظهره

 ســائر العملات ت وقيســ ( الذهب والفضــة )وأجمع المســلمون في كل العصــور على وجوب الزكاة في النقدين 
اء في ذلك قرار مجمع الفقه الإســــلامي ردة رقم وقد ج . لأنها ثبتت لها أحكام الذهب والفضــــة ،على ذلك 

العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صــــــــــــفة الثمنية كاملة  ولها الأحكام الشــــــــــــرعية المقررة  :ونصــــــــــــه 3دورة  9
 .  6 للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما

ــة ت ــة لن النــاس وتقو  لــدور الوســـــــــــــا ــة في عتبر ذلــك أن النقود الورقيــة والعملمت المعــدني أداة المبــادل
 المعاملمت لن السلع والخدمات المختلفة . 

وهي المقياس المشــ ل للقيم: فعلأ أســاســها مدد قيمة ك  ســلعة أو خدمة لىلنســبة  ا سلها م  الســلع 
 .والخدمات 

ك  اســتخدامها في أو وق؛ و وهي وهي أداة اختزال الإثمان لما لها م  قوة شــئائية معيارم للمدفوعات  يُم
  .جلةو لأنها وسيلة للمحتفاظ لىلثئوة واختزال القيمة لآا

)  قوقد ذكر الفقهاء أن الأوراق النقدية والفلوس المعدنية إنما يتم احتســــاب نصــــابها بنصــــاب الذهب والور    
باعتبارهما نقدان بالأصـــالة ، وأن الأوراق النقدية والفلوس المعدنية هي نقود نائبة عن النقود الأصـــلية   (الفضـــة 

الغزالي أبو حامد الإمام  ذكروفي هذا المعنى  ولذلك ينص الفقهاء بقولهم أن الذهب والفضــــــــــــــة أ ان بايلقة ،
فإذن من  فيكونا حاكمين بين الأموال ،،، يديخلقهما الله تعالى لتتداولها الأ :عن النقدين الذهب والفضــــــة 

                                                 
  35ـــــ  34سورة التوبة   آية  4
  987  ، رقم  680ص    2صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، ج   5
 html1679aifi.org/-http://www.iifa.موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على الانترنيت ،  6
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يُرم كنزهمــا  ولــذلــك . 7، وكــان كمن حبس حــاكم المســــــــــــــلمين ، وأبطــل الحكمــة فيهمــا كنزهمــا فقــد ظلمهمــا
أليم والذين يكنزون الذهب والفضـــة ولا ينفقونها في ســـبيل الله فبشـــرهم بعذاب ) وتعطيلهما عملا بقوله تعالى 

لأنفســكم فذوقوا ما كنتم  جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم* يوم يُمى عليها في نار 
وأجمع الفقهاء على أن  ،قد ذكر المفســــــــــــــرون أن المقصــــــــــــــود بالكنز هنا المال الذي لم تؤدّ زكاته ، و 8( تكنزون

ا مضــــــــــــــروبة من العملة النقدية التي يتداولها الناس إنما تلحق بالذهب والفضـــــــــــــــة في وجوب الزكاة فيها   لأنه
  الذهب أو الفضة ، أو نائبة عنها .

 فالفلوس: هي العملة المعدنية المســـــــــــــكوكة من ،9وقد أطلق الفقهاء القدامى على النقود النائبة اســـــــــــــم الفلوس
 وقد أجمعت ،  أو العملة المعدنية التي يتعامل فيها الناس اليوم سابقا ، ويلحق بها اليوم الأوراق النقديةالنحاس 

فتأخذ  المجامع العلمية ) فقهية ، وقانونية ، واقتصـــادية ( على أن هذه النقود تكون بديلا عن النقود الأصـــلية 
  .10، وتجري عليها أحكامها من حيث وجوب الزكاة فيها وحرمة الربا بها حكم النقود الأصلية

يكون تقويم نصــاب الزكاة في نقود التعامل  على أنه (المؤتمر الثاني  )وقد نص قرار مجمع البحوث الإســلامية   
، فما بلغت قيمته من أحدها أو فضــــــــــــة المعدنية والأوراق النقدية وعروض التجارة على أســــــــــــاس قيمتها ذهبا 

  . 11عشرين مثقالا ذهبا أو مائتا درهم فضة وجبت فيه الزكاة
قيمة الموجود من الذهب ونســبة فتنظر ، ويضــم الذهب إلى الفضــة في تكميل النصــاب طبقا لمذهب الحنفية   

لأن الغنى يتحقق  ، فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة ، ثم قيمة الموجود من الفضة ، ذلك إلى كامل النصاب
  .كما تاضشمّ قيمة عروض التجارة أيضا إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب  ، بملكية قيمة النصاب

                                                 
 91ص   4إحياء علوم الدين ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، دار المعرفة بيروت ، ج   7
 987،  رقم    680ص    2ج أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، صحيح مسلم ،  8
  395ص   9ج ، دار الفكر بيروت ،  ، المجموع للنووي ، أبو زكريا يُيى بن شرف النووي  9

 ،،،    154ــ  149ص بيروت لبنان ، دار الفكر دمشق  ، المعاملات المالية المعاصرة ، محمد وهبة الزحيلي ،  10
طبع المعهد العامل للفكر الإسلامي وليد مصطفى شاويش ،   السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي ،

  22ــ   18ص   ،  2011
 تعريف النقود وزكاتها ،  موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، السعودية على الأنترنيت 11
 388islam.com/Loader.aspx?pageid=-at.alhttp://zak 

http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=388
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جراما ذهبا  ( 85 )والمعدنية الأخرى بالذهب بما يســـــــاوي قيمة  ويقدر النصـــــــاب في النقود والعملات الورقية
  . بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى ( وذلك 595أو بالفضة بما يساوي ) ، خالصا 

 كيفية احتساب الزكاة في النقود الورقية :
 : يةتبالطريقة الآ النقود الورقيةيمكن احتساب الزكاة في  

يتم احتســـاب نصـــاب النقود . و نصـــاب الذهب ش عشـــرون دينارا ) مثقالا (  ونصـــاب الفضـــة ش مائتا درهم 
 الورقية وفقا لنصاب الذهب كما يلي :

 غرام.  4.25ش  ) المثقال ( الدينار الواحد من الذهب
 غرام. 85 شغرام 4.25× ) مثقال ( دينار  20 :نصاب الذهب بالغرامات 

 م الزكاة ش مقدار النصاب للنقود الورقية سعر الغرام يو ×  85
فســـيكون احتســـاب النصـــاب كما  دولار 100وإذا افترضـــنا أن ســـعر الغرام من الذهب يوم وجوب الزكاة هو 

 مقدار النصاب للنقود الورقية  دولار  8500 ش  دولار 100×  85 يلي :
  ويتم احتساب زكاة النقود الورقية وفقا لنصاب الفضة كما يلي :

 غرامات تقريبا  2.97لدرهم الواحد من الفضة ش ا
 غرام تقريبا  595غرامات ش  2.97× درهم  200 :نصاب الفضة بالغرامات 

 سعر الغرام يوم الزكاة ش مقدار النصاب للنقود الورقية ×  595
فســيكون احتســاب النصــاب ســنت د دولار  80 وإذا افترضــنا أن ســعر الغرام من الفضــة يوم وجوب الزكاة هو

 مقدار النصاب للنقود الورقية .دولار  475ش   دولار د80×  595 : كما يلي
، حيث يزيد نصـــاب  اضـــعف عشـــرين بين نصـــابي الذهب والفضـــة بما يســـاوي ا كبيرافارقأن هناك وبهذا يتضـــح 

لا يمثل السعر الحقيقي لهذين  تقريبا ، ولا شك أن هذا التفاوت %2000الذهب على نصاب الفضة بنسبة 
العديد من الاعتبارات والمناكفات  مضـــافا إليهراجع إلى مضـــاربات صـــندوق النقد الدولي  المعدنيين ، وإنما هو

أن قيمة فقد ثبت تاريخيا الســـــــعر الحقيقي لكل من الذهب والفضـــــــة ،  ن، ولا يمثلا والاقتصـــــــادية الســـــــياســـــــية
 %20إلى  %10بتفاوت قليل لا يتجاوز  سنة 70أو  60إلى ما قبل نصاب الذهب والفضة كانا متقاربين 

تم فصــــــــل الدولار  عندما 1971لكن ما حصــــــــل عام وكان نصــــــــابهما متقاربا مع نصــــــــاب الابل والغنم ،  ، 
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ـــــــــــــ، فيما ياعرف  بقرار من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسونا الأمريكي عن الذهب فعلي  "صدمة نيكسون "بـ
مقارنة بسعر الذهب والفضة ، حيث بدأ التفاوت  أدى إلى نظام عالمي جديد للعملات الورقيةهو الذي ، 12

 . تقريبا بين السعرينعشرين ضعفا  يمثلبين السعرين وصولا إلى ما نحن عليه اليوم بفارق 
الإضرار بالأغنياء الذين تجب فإنه يجب أيضا عدم  ،الزكاة مراعاة مصلحة الفقراء قي ونظرا لأن المقصود  

وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم  13قوله صلى الله عليه وسلم ) لا ضرر ولا ضرار (عموم عملا ب عليهم الزكاة
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ) 

 . إدخال الضرر على دافعي الزكاة جواز مما يفيد عدم 14( أطاعوا لك بذلك ، فإياك وكرائم أموالهمفإن هم 
ولا يعقل أن يعتبر من  ، الأخذ بتقدير نصاب الفضة أنفع للفقراء لكنه يضر بالأغنياء فإن وبناء على ذلك

دولار غنيا  475دولار غنيا ، إذ النصاب يمثل درجة الغني شرعا ، ولا يعقل أن يعتبر من يملك  475يملك 
 وهذا المبلغ ربما لا يكفي نفقة عائلة متوسطة الدخل . 

لفقراء ، لأن دولار فإن في ذلك إضرارا با 8500في المقابل أننا لو اعتمدنا نصاب الذهب بما يساوي اليوم  
هذا سيقلص عدد من تجب عليهم الزكاة فيتضرر الفقراء باحتساب نصاب النقود الورقية بحسابه على أساس 

   الذهب .  
بحيث  ولناء علأ ذلك فإني أرى أن نصاب النقود الورقية اليو  هو المتوسط لن نصابي الذهب والفضة ،

 نصاب هما علأ اثنن ليكون الناتج هو تع العددي  وقسمبما يعني جم،  يجمع العددان ويؤخذ المتوسط لهما
 النقود الورقية المعاصئة .

                                                 
 موقع ويكيبديا على الانترنيت 12

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%
9%86D9%88%D   

المستدرك على الصحيحين للحاكم ، أبو عبدالله  محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا   13
 66ص  2ج 1990، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 

 1395، رقم   104ص    2ج أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،   14

https://www.google.com/search?q=%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9+%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86&sca_esv=6d76dc318ac9b9d4&sxsrf=AE3TifPHckhhhBT6RQ5Xl1Ieb2a7sEK6NA%3A1765878627437&source=hp&ei=YytBabOyGI-D9u8PutDe6A8&iflsig=AOw8s4IAAAAAaUE5c6fXskpCLuhgMH0Ddn6wxKfRtE98&ved=2ahUKEwjjvfTK6sGRAxWD8LsIHTwAMzQQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%D8%B9%D8%A7%D9%85+1970+%D8%AA%D9%85+%D9%81%D8%B5%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IjbYudin2YUgMTk3MCDYqtmFINmB2LXZhCDYp9mE2K_ZiNmE2KfYsSDYudmGINin2YTYsNmH2KgyBRAhGKABMgUQIRifBUiXelAAWIB4cAB4AJABAJgBjAOgAbNEqgEGMi0yNy41uAEDyAEA-AEBmAIgoAKrR8ICBBAjGCfCAg4QABiABBixAxiDARiKBcICCxAAGIAEGLEDGIMBwgILEC4YgAQYsQMYgwHCAhQQLhiABBixAxiDARjHARiKBRivAcICChAAGIAEGEMYigXCAgUQLhiABMICBBAAGAPCAgsQLhiABBjHARivAcICBRAAGIAEwgIGEAAYFhgewgIIEAAYgAQYogTCAgUQABjvBcICBBAhGBXCAgcQIRigARgKmAMAkgcIMi0yNy40LjGgB9-JAbIHCDItMjcuNC4xuAerR8IHCTAuMTIuMTMuN8gHswGACAA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfBztc6NPIFUB2y3nnpyZzpVcmNsYysqwJ7EEZJ0OqU38aoWUaZ0lZlOLQtMGYPtgA6BkOoLzNe7ewynAVjfb9hlulceXQduDR02uWPHi36nlsLHzrHMrX9VRTTqRUFUddL1rz8TLbLI_8XBiLf1ESt5_jDbVL8P2cvVKPUPENoeUNrp5XoKcmsn3Nwu-hOz2OlbiYeAWDRzv3SyCBNvOM6977BUS2hg9T0F_vtk6RwTUFAiJtJYtQxhuI7xBxgu92tSkow2nhccfFGFiCNVqGSUCdUdcF6-ehOBSEgZ9byJ1g&csui=3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
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تقئيبا ، ثم  9000=  500+  8500علأ ما تم احتساله لسعئ الذهب والفضة يتم جمع  وفقاو    
أرلعة آلاف وخمسمائة دولار هو نصاب النقود  4500 = 2 /9000يقسم هذا الئقم علأ اثنن 

 الورقية المعاصئة .
ولا شك أن هذا الئأو يتفق مع مقاصد الشئيعة في مئاعاة مصلحة ك  م  الفقئاء والأسنياء وعد     

م   5الإضئار بأو منهما في تنفيذ هذا الواجب الشئعي ، كما أن هذا النصاب قئيب جدا م  سعئ 
لغنم اللذان يُثلمن نصاب الزكاة فيهما ، وهو قئيب جدا م  نصاب الزروع والثمار ) م  ا 40الإل  و

قيمة لناء علأ ذلك تجب الزكاة علأ م  يُلك خمسة أوسق ( لتفاوت لسيط لن جميع تلك الأنصبة . و 
   . %2.5النصاب بإخئاج رلع العشئ منه وهو نسبة   هذا

( حيث  والنقدية فضة يعتبران في الشئع جنسا واحدا ) الثمنيةالذهب وال ومما يؤيد هذا الئأو ويدعمه أن
  نصاب أحدهما لىلآخئ عند م  يُلك نصف نصاله ذهبا ونصف نصاله فضة ، مما يعني أنهما يكمتيتم 

وتجمعهما الثمنية . الأمئ الذو يتطلب الأخذ بمتوسط النصالن عند التفاوت الكبل يُثلمن جنسا واحدا 
 ومناكفات سياسية واقتصادية لن الدول الغنية والدول الفقلة .لسبب مضارلىت 

    اللهم  ني اجتهدت في هذا الأمئ فإن كان صوالى فم  الله ولتوفيقه ، و ن كان خطأ فمني وأستغفئ الله .
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 انيالمبحث الث
 زكــاة الديــون وتطبيقاتهاحكم 

يطلق على كل شــــــــيء غير حاضــــــــر ، وقد دشانشها أقرضــــــــه فهو مشديين   في اللغة: الديون جمع مفرده دين ، والدين
 . 16والدين في اصطلاح الفقهاء : عبارة عن مال حكمي في الذمة . 15ومشدْياون  

إلى الله العبد قربة يتقرب بها و عمل مندوب إليه في الإســــــــــلام ، والدَّين والقرض والســــــــــلف بمعنى واحد ، وهو 
 من الرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كربهم .سبحانه ، لما فيه 

 وقد وردت مشئوعيته في الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب فقد اعتبره نوعا من أنواع التعاون وفعل ايير الذي ندب إليه القرآن الكريم في جملة من الآيات  

وقوله  17أيها الذين آمنوا اركعوا واســــــــــــــجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا ايير لعلكم تفلحون ( منها قوله تعالى ) يا
 .18تعالى ) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (

وأما الســـــــــنة فقد وردت مجموعة من الأحاديث تدعو المســـــــــلم إلى التعاون والقيام بحاجة الآخرين ، منها قوله  
 عليه وســلم ) المســلم أخو المســلم لا يظلمه ولا يســلمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته  صــلى الله

 19( ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة
با الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية وقوله صلى الله عليه وسلم ) رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتو 

عشــــر ، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضــــل من الصــــدقة قال لأن الســــائل يســــأل وعنده ، والمســــتقرض لا 
 .20من حاجة ( يستقرض إلا

                                                 

  164ص  13ج ، لسان العرب لابن منظور ، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ، دار صادر بيروت  15
 234ص    5ج  الكتاب العربي بيروت ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ، علاء الدين الكاساني ، دار  16
  77سورة الحج   آية   17
  2سورة المائدة  آية   18
  2580، رقم  1969ص   4ج أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، صحيح مسلم ، 19
، رقم   812ص    2ج محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر بيروت ، سنن ابن ماجة ،   20

 فارتفع إلى درجة الحسن ، والحديث ضعيف لكنه جاء من طرق متعددة   2431
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، لأنه  21وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة منذ الصــــــــدر الأول إلى يومنا هذا على جواز ومشــــــــروعية هذا العقد 
 برع والرفق بالناس ، وهو ما نراه من تعامل المسلمين به من الصدر الأول إلى الآن .من باب الت

أما المدين فهو الذي ، و أما الدائن فهو الذي يدفع المال قرضــــــــــــــا للمدين مدين ، دائن و وللدين طرفان هما:   
 : يل الآتييأخذ المال من الدائن ، ولكل منهما أحكام خاصة في أداء واجب الزكاة ، وفقا للتفص

 أولا ـــــ زكاة المدي  .
لا خلاف بين أهل العلم في أن المدين الذي لم يستغرق الدين جميع ماله ، وكان عنده زيادة في أمواله غير   

مقدار الدين الذي بذمته وتبلغ نصابا فإن الزكاة تجب في تلك الزيادة ، لأن الدين لا يمنع الزكاة إذا كان لديه 
النصاب ، لأن هذه الأموال التي بيده أموال مملوكة ملكا تاما ، وقد بلغت النصاب وحال  أموال أخرى بلغت

فإن الزكاة  دولارآلاف  0008 بيده وعنده ولارألفي د 2000. فإذا كان في ذمته دين بمقدار  22عليه الحول
 التي لم يستغرقها الدين بالاتفاق .دولار  آلاف 6000زيادة  تجب في ال

 أما المدي  الذو يستغئق الدي  جميع ماله ، فللفقهاء رأيان في وجوب الزكاة عليه ، هي :
ما دام  وجوب الزكاة عليه في جميع ماله ولو كان مدينا ، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عليه الئأو الأول :

فإنه تجب دولار آلاف   0008 بيده ولديه دولار ، آلاف 0008 دين بقيمة فإذا كان في ذمته . 23بيده مال
 آلاف دينار .  8000وهو  بيده الزكاة عليه في جميع ما

                                                 

 352ص    4المغني لابن قدامة ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، دار الكتب العلمية بيروت ، ج  21
،،،  212ص  2ج ، ، دار الكتاب العربي بيروتعلاء الدين الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ،   22

المجتهد ،،، بداية  125ص   2، ج  دار الفكر بيروت، إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني ، محمد ايطيب الشربينيالمحتاج ني غم
المغني لابن ،،،  309ص   3، ج  تأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، دار الفكر بيرو ونهاية المقتصد لابن رشد ، 

كشاف القناع ،،،     68ص    3، ج   قدامة ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، دار الكتب العلمية بيروت
، ج  هـــ 1402منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، تحقيق هلال مصيلحي ، دار الفكر بيروت عن متن الإقناع للبهوتي ، 

    175ص    2
أبو زكريا محيي الدين يُيى بن شرف النووي ، طبع المكتب الإسلامي بيروت ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ،  23

  197ص   2ج ،  م1991دمشق ـ عمان ، الطبعة الثالثة 
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وقد استدل أصحاب هذا الرأي بعموم الأدلة الواردة في وجوب الزكاة ، منها قوله تعالى ) خذ من أموالهم  
الأموال من غير حيث أنها لم تفرق بين دائن ومدين ، وإنما توجب الزكاة في  ،24صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (

 تفريق .
، وإنما تجب فقط في الزيادة إذا بلغت  إذا استغرق الدين جميع مالهعدم وجوب الزكاة عليه  الئأو الثاني :

دولار فلا تجب عليه الزكاة لأن  8000دولار ولديه بيده   8000في ذمته دين بقيمة  ، فإذا كان 25نصابا
 هذا الدين ليس ملكا له ، فلا تجب فيه الزكاة . 

فإن الزكاة تجب في  دولارألفي  2000، وفي ذمته دين ب  ولارآلاف د  انية  8000لديه  أما إذا كان
 يع أمواله .الزائدة عن الدين ولا تجب في جم ولارد 6000

عملا بحديث معاذ رضي الله ، الغنى الملك التام و واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الأدلة الموجبة للزكاة تشترط 
 فهذا الحديث  26عنه عندما بعثه إلى اليمن ) فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (

ولا يعد مالكا دين الذي يستغرق الدين جميع ماله لا يعد غنيا لغنى لوجوب الزكاة ، والململك التام وايشترط ا
 .ملكا تاما لهذا المال 

وقد أسهب الفقهاء في موضوع زكاة المدين وذكروا مجموعة من الأدلة لا تخرج عما أشرنا إليها الأمر الذي    
 يتطلب التفريق بين كل حالة من الدين على حدة .

 الئأو المختار :
ومن خلال عرض هذه الآراء والنظر في دليل كل فريق واعتمادا على المقاصد الشرعية التي تفيد أن وجوب   

 تي :الزكاة على الأموال وليس على الأشخاص ، فإنه يمكن تحديد حكم زكاة المدين وفقا للتفصيل الآ

                                                 

  103سورة التوبة   آية   24
،،، كشاف القناع للبهوتي ،   68ص   3ج ،  أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المغني لابن قدامة ،   25

  175ص   2ج منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، 
 1395، رقم   104ص    2ج أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ،   26



 

13 

 

يعد في هذه الحالة غنيا ، والمال الذي  ــــ إذا كان الدين مستغرقا لجميع مال المدين فلا زكاة عليه ، لأنه لا 1
بيده ليس ملكا له وإنما هو ملك للدائن ، ويؤيد هذا ما نقله بعض فقهاء المالكية عن نافع عن ابن عمر أن 

 . 27رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ) إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه (
 غرقا لجميع ماله ، فلا يخلو إما أن يكون هذا الدين الذي في ذمته حالا أو مؤجلا ــــ إذا لم يكن الدين مست 2

فإذا كان الدين حالا فلا زكاة عليه في مقدار الدين ، لتعلق حق الدائنين في هذا المال ، إذ يقدم حق    
شهر زكاتكم ، من كان الدائنين على الزكاة . ويؤيد هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ) هذا 

 . 28منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة (
أما إذا كان الدين مؤجلا ، فلا يمنع وجوب الزكاة على المدين ، لأن الزكاة تعلقت بالمال قبل تعلق حق   

 الدائنين به ، فتقدم الزكاة لذلك .
ن المال ، ولم يستدن لسد حاجته ، وإنما استدان للاستثمار والمتاجرة وتوجيه ذلك أن هذا المدين لديه وفرة م  

ا لسد الحاجة . والقاعدة تقول ) الغنم يفيه ، فالدين هنا دين استثماري للمتاجرة والتنمية وليس دينا استهلاك
  أعلم .بالغرم ( فلما استدان لكي يغنم بما يدر عليه هذا المال من ربح وجب عليه أن يدفع الزكاة ، والله

 ثانيا ــــ زكاة الدائ  .
  : 29الدي  لىلنسبة للدائ  نوعان

 ".دين يرجى أداؤه وهو الدين المضمون الذي يكون على موسر مليء مقر بالدين ويسمى "الدين القوي ـــأولا ــ
وهو الدين غير المضمون الذي يكون على معسر لا يرجى سداده ، أو على  دين لا يرجى سداده ، ثانيا ــــــ

 جاحد ولا بينة عليه ، ويسمى " الدين الضعيف " 
 ولكل نوع من هذين النوعين حكم خاص بزكاته وفقا للتفصيل الآتي :

                                                 

،  الغرب الإسلامي بيروتشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ، دار الذخيرة للقرافي ،  27
، ولم يسنده إلى أي من كتب الحديث  264ص  4، وذكره ابن قدامة في المغني ، ج42ص    3م ، ج1994الطبعة الثالثة  

 والتخريج ، وقد ضعفه بعض العلماء إلا أن معناه صحيح 
   249ص    4ج ،  هـــ1344أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، دار المعارف الهند  السنن الكبرى للبيهقي ،  28
نهاية المحتاج ،،،  195ص    2، ج المبسوط للسرخسي ، أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة بيروت ،  29

  130ص   3، ج إلى شرح المنهاج للرملي ، محمد بن أبي العباس الرملي ، دار الفكر بيروت 
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يْن  : فالدي  المئجو الأداء ) الدي  القوو ( فقد كان في زكاته عدة . هو الذي يكون على موسر مقر بالدش
  آراء ، هي :

. وروي ذلك عن  30مع ماله الحاضر في كل حشوْل على الدائن ــــــ ذهب عدد من الفقهاء إلى أنه تجب زكاته 1
عمر وعثمان وابن عمر وجابر بن عبد الله من الصحابة ، ووافقهم على ذلك من التابعين جابر بن زيد ومجاهد 

 . 31وإبراهيم
 . 32أبو عبيد إلى أن الدين المرجو سداده يزكى عند القبض لما مضى من السنوات ــــــ ذهب 2 

 . 33ــــــ ذهب الإمام مالك إلى أنه يزكى لعام واحد عند قبضه ، حتى ولو دام عند المدين عدة أعوام 3
، أو  فهو الذي يكون على معسر لا يارجشى يساره وأما الدي  الذو لا يئجأ سداده ) الدي  الضعيف ( :

 على جاحد ولا بييّنة عليه. ففي زكاته عدة آراء :
 .34رضي الله عنهما ــــــ أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين ، وهو مذهب علي وابن عباس 1
وهو مذهب مالك في الديون  35ــــــ أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز 2

فإذا قبضه  ا ،ولو أقام عند المديين أعوام واحدة، وإنما يازكى الدين عند مالك لسنة 36كلها مرجوة وغير مرجوة
وإنما يزكيه لعام فقط إذا لم يؤخر  .، بشرط أن يتم المقبوض نصابا بنفسه ولو على دفعات  فقط واحد زكَّاه لعام

 .37صدا إلى التهرب من وجوبها عليه ، وإلا زكَّاه لكل عامقبضه فرارا من الزكاة أي ق
وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ،  38ــــــ أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين ، ولا زكاة سنته أيضًا 3

 .  39لأنه مال ضمار غير مقدور الانتفاع كالمفقود والمجحود

                                                 

 7ص    2ج ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ،  30
  527الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، ص    31
  528نفس المصدر السابق ،  ص   32
  475ص   1ج  محمد عرفة الدسوقي ، دار الفكر بيروت ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،  33
  530الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، ص   34
 نفس المصدر والصفحة السابقتين  35
  7ص   2ج  ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ، 36
  475ص   1ج محمد عرفة الدسوقي  ، حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير  ،  37
  530الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ،  ص  38
   9ص   2ج ، علاء الدين الكاساني بدائع الصنائع وترتيب الشرائع للكاساني ،  39
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 رأو الظاهئية في عد  وجوب زكاة الديون :
عدم وجوب الزكاة على الدين أصلا ، سواء كان من النوع الأول أو من  40يرى بعض فقهاء الظاهرية وعطاء  

يْن زكاة. ومعناه أنه لا زكاة على الدائن  النوع الثاني ، حيث نقل البيهقي عن ابن عمر وعائشة أنه ليس في الدش
 .. ووجه قولهم: أن ميلْك كل منهما غير تام  41ولا المدين

ديين أما
ش
، فلأن المال الذي في يده ليس له ، ويده عليه ليست يد ميلْك ، بل يد تصرف وانتفاع ، والمال  الم

 .  على ميلْك صاحبه الدائن له أخذه متى شاء
وأما الدائن فلأن المال ليس في يده حقيقة ، وغيره هو الذي يتصرف فيه وينتفع به ، فكان ميلكه عليه ليس   

 . لك عن عكرمة وعطاء وقالا: لا يازكيّى الذي عليه الدين ، ولا يازكيّيه صاحبه حتى يقبضهبتام ، وقد روي ذ
  زكاة الدي  علأ المدي  دون الدائ  :  

ذهب بعض العلماء إلى أن زكاة الدين واجبة على المدين فقط ، قال إبراهيم النخعي: زكاته على الذي يأكل 
قول إبراهيم النخعي : تجب زكاة الدين على الذي عليه الدين  ام مفسر ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلا 42مهنأه

، بمعنى أن زكاة الدين تسقط عن الدائن ولا تجب  43( ) أي المدين ( وتسقط عن ربه المالك له ) أي الدائن
 ، لأنه هو الذي يأكل مهنأه وينتفع به ويتصرف فيه وينميه ويستفيد منه . عليه ولكنها تجب على المدين

وصرح ابن حزم بأن زكاة الدين تجب على المدين الذي بيده المال ولا تجب على الدائن ، فقال : ومن عليه 
دين وعنده مال تجب في مثله الزكاة سواء أكان أكثر من الدين الذي عليه أم مثله أم أقل منه ، من جنسه 

 .   44ي عليه شيء من زكاة ما بيدهكان أم من غير جنسه   فإنه يزكي ما عنده ولا يسقط من أجل الدين الذ

                                                 

  222ص  4ج، م 2002أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ، دار الكتب العلمية  بيروت المحلى لابن حزم ،  40
  223ــــــ 

  7627، رقم   253ص   4ج أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، ، السنن الكبرى للبيهقي  41
  437الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، ص  42
  435نفس المصدر السابق  ، ص   43
   219ص   4م ،ج 2002المحلى بالآثار لابن حزم ، علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم ، دار الكتب العلمية بيروت  44
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 كما ذهب ابن حزم إلى عدم وجوب الزكاة على الدائن فقال : ومن كان له على غيره دين فسواء كان حالا   
عند مليء مقر يمكنه قبضه أو منكر ، أو عند عديم مقر أو منكر ، كل ذلك سواء ، ولا زكاة فيه  أو مؤجلا

 .   45يقبضه فإذا قبضه استأنف حولًا كسائر الفوائد ولا فرق على صاحبه ، ولو أقام عنه سنين حتى

وقد اعتمد بعض الفقهاء المعاصرين هذا الرأي ، فقال الشيخ أحمد ايليلي مفتي سلطنة عمان : إذا فرضت 
 وذكر ، الزكاة على الدائن في السنين المتطاولة قبل أن يُضر أجل ذلك الدين فإن الزكاة تستهلك ذلك المال

فقال : الدائن الذي أعطى الدين  ، الدائن على لا به وينتفع المال بيده الذي المدين على تجب الزكاة أن أيضا
، إنما الذي ينتفع به المدين فيجب أن  لأجل معلوم قبل حلول ذلك الأجل لا يمكنه أن ينتفع بذلك المال

 .  تكون الزكاة على المدين لا على الدائن

ويرى الشيخ زكريا البري أن الزكاة تجب على المدين الذي ينتفع بالمال لا على الدائن . إذ يقول : هناك قرض   
استدانه مدين ليستثمره لحسابه الشخصي ، فزكاته عندي على هذا المدين المستثمر ، أما الدائن فلا زكاة عليه 

 . 46الزكاة عليه عن مدة ماضيةإلى أن يقبضه ويمر عليه الحول ، ولا وجه مطلقا لإيجاب 

وهذه الأحكام التي ذكرناها في زكاة الدين إنما تشمل الدين الطبيعي المندوب شرعا ، أما الدين الذي يقصد   
 به التهرب من الزكاة ومن وجوبها فإنه تجب الزكاة عليه كل عام مع بقية أمواله .

 الئأو الئاجح :
 ي :لآتــــوفقا للتفصي  ا، والئأو الئاجح في ك  ذلك والله أعلم  
هو القول لوجوب زكاة الدي  عند الاستلم  لعا  واحد فقط ، سواء ـــــــ زكاة الدائ  : الئاجح في ذلك  1

كان مئجو السداد أو سل مئجو السداد ، لأن الدي  عند استلممه ينطبق عليه وصف الملك التا  ، وهو 
 ، الأموال ، ولأن الدي  قب  استلممه لا يكون ملكا تاما شئط عند جمهور الفقهاء في وجوب الزكاة في

 والله أعلم .

                                                 

  220ص   4نفس المصدر السابق  ، ج  45
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، زكاة الديون ، ينظر في ذلك على سبيل التفصيل :  46

  101ص  1ج ،2العدد الإسلامي 
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أما الديون التجارية المئجوة للتاجئ المديئ الذو يش و ويبيع لىلسعئ الحاضئ فإنه يحسبها في ك  حَول 
خ  ويزكيها مع سلعه ونقوده ، ويعنى لىلديون التجارية : ما كان أصلها ثم  لضاعة يتم المضارلة فيها دا

 . 47السوق ، لأنها عندئذ تأخذ حكم عئوض التجارة
التفئيق في زكاة المدي  للمال الذو ليده لن الدي  الاستهلمكي نه يجب نئى أـــــــ ـزكاة المدي  : أما المدي  ف 2

 .والدي  الاستثمارو 
 المدي  . فالدي  الاستهلمكي لا زكاة عليه لأنه سل موجود وقد تم استهلمكه و نفاقه في حاجة  

أما الدي  الاستثمارو الذو ينميه المدي  فهو زائد ع  حاجته وهو الذو يأك  مهنأه فتجب الزكاة عليه 
 . والله أعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

م ، ص 1980، مكتبة الرياض الحديثة المالكي الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ، أبو عمر بن عبد البر القرطبي  47
  97ـــــــ  96
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 لمبحث الثالث ا
 استبدال الواجب في الزكاة

الذي تجب الأصل في وجوب الزكاة إخراج زكاة كل مال من جنسه ، فزكاة المال تخرج مالا ، فإذا كان المال 
جنسها ، وزكاة الزروع تخرج زروعا ، وزكاة الأنعام تم إخراج الواجب فيها من فيه الزكاة من الأوراق النقدية في

ار أن الزكاة عبادة ، ولا يصح أداء العبادة إلا على بتخرج أنعاما ، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم باعت
معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الوجه المأمور به شرعا ، عملا بما روي عن 

فهو  ، 48إلى اليمن قال له ) خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر (
 بعينها  وجبت بعينها فلا بد من إخراج زكاتها، ولأنها ، ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة  نص يجب الوقوف عنده

 عند جمهور الفقهاء .هذا هو الأصل 
هل يجوز استبدال الواجب في الزكاة ، فالسؤال المطروح هو :  ،أما إذا تم استبدال عين الواجب في الزكاة بغيره 

 وهل يجوز إخراج القيمة بدل العين ؟ للفقهاء في ذلك رأيان :
 : عدم جواز دفع القيمة في الواجب في الزكاة:  الرأي الأول

معاذ بن جبل رضي الله عنه   بحديثعملا  49وهو رأي المالكية والظاهرية والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد
  50) خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر (

 : الرأي الثاني : جواز دفع القيمة في الواجب في الزكاة
، ودليلهم في ذلك ما ذكره البخاري في كتاب الزكاة ، باب العرض في 51الكيةوبعض الم وهو رأي الأحناف

ئتوني بعرض ثياب ةيص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير أو االزكاة : قال طاووس: قال معاذ لأهل اليمن 

                                                 
، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  المكتبة العصرية صيدا بيروت ، سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني  48

 1599، رقم   109ص   2ج 
علي بن أحمد بن  لمحلى لابن حزم ،ا،،،  502ص  1ج محمد عرفة الدسوقي ، رح الكبير ،لشحاشية الدسوقي على ا 49

   65ص   3ج ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ،،، المغني لابن قدامة ،   137ص   6ج  ، سعيد ابن حزم
 1599، رقم    109ص   2سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ، ج  50
 111ص   2ج  علاء الدين الكاساني ، بدائع الصنائع وترتيب الشرائع  للكاساني ، 51
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وكان يرسل تلك الأموال والثياب إلى . 52الذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
، مما يعد إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على ويقبلها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم 

 ذلك ، فكان ذلك الإقرار تشريعا .
،  53دراهمخذ العروض في الصدقة من الواستدلوا أيضا بما روي أن عمر بن ايطاب رضي الله عنه كان يأ

. وهذا يُصل بأداء القيمة كما  ، وإقامة المصالح العامة لمقصود من الزكاة إغناء الفقير وسد حاجتهوقالوا إن ا
، ومهما تنوعت الحاجات فالقيمة  ، وربما يكون ذلك بأداء القيمة أظهر وأيسر عين الواجبيُصل في أداء 

  . قادرة على دفعها
) خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ،  وسلم الله عليهقول النبي صلى وقد وجهوا     

من غيرها مين  روأيسل لأن أداء هذه الأجناس على أصحابها أسه بأنه محمول على التيسير والبقرة من البقر (
. 54ا في العينوهو حاصل بالقيمة كم،  ق الموعود إلى الفقيرز المقصود إيصال الر  ، والفقه فيه: أن الأجناس

الثوري  هو رأي، و  وس رضي الله عنهمو وهو قول عامر رضي الله عنه وابنه وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطا
 .56، ونقله التنوخي عن بعض المالكية55مذهب البخاريو 
   عبادة وقربة الله تعالى يغلب فيها أنهاويرجع ســبب ايلاف إلى افتراق وجهات النظر عن حقيقة الزكاة هل  

 ؟ حق مرتب في مال الأغنياء للفقراء هي أم
، فحتموا على المالك إخراج  هور عنهما وبعض المالكية غلَّبوا حق العبادة في الزكاةشـــفالشـــافعي وأحمد في الم  

 وغلب أبو حنفية وأصحابه وبعض المالكية جانب الحق  . العين التي جاء بها النص ولم يجيزوا إخراج القيمة

                                                 
العرض كل ما عدا النقود ، وايميص  ــــ 116ص    2ج أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ،  52

 .ثوب صغير ذو خطوط ، واللبيس هو الملبوس  
  65ص    3ج  أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المغني لابن قدامة  ،  53
  103ص  1ج م ،1937عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي ، دار الكتب العلمية بيروت  الاختيار لتعليل المختار ، 54
الحنفى ، دار « بدر الدين العينى»المعروف بـ بن أحمد بن الحسين محمود بن أحمد بن موسى  للعيني ، شرح الهداية البناية 55

 348ص   3ج  م ،2000الطبعة الأولى الكتب العلمية بيروت ، 
ج م ، 2007ولى بيروت ، الطبعة الأقاسم بن عيسى التنوخي القيرواني ، دار الكتب العلمية شرح متن الرسالة للتنوخي ،  56
 327ص   1
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 ة . يته ومقصده سد حاجة الفقراء فجوزوا إخراج القيمالمالي لأن غا
. 57كان لحاجة أو مصــلحة راجحة تعود على الفقير  إذاة إخراج القيم يرى جواز مذهب ثالث وســط كهناو   

قال الشـــــــــــوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين ولا وهو رأي ابن تيمية وبعض الحنابلة واعتمده الشـــــــــــوكاني ، 
  . 58إلا لعذر القيمةيعدل عنها إلى 

، ومما يؤيد هذا يجيز  خئاج القيمة لدل العن لمصـــــــــــلحة راجحة  ونح  نئى هذا المذهب الوســـــــــــط الذو
، يؤيد ذلك  أن جانب التعل  في الزكاة مقد  علأ جانب التعبد يئىالمذهب الوســـــــــط أن أكثئ العلماء 

في حكمها هو سد خلة   ذا كان السئو ،  دفعهاولو كان يتيما ، وصحة النيالة في  وجوبها في مال الصبي
 ؟ ، فلم لا تدفع قيمة  ذا كان دفعها قيمة أحظ للفقئاء الفقل

الحديث "  ،،،،، أن ما استدل به الجمهور من حديث معاذ الأول: "خذ الحب من الحب ذلكيضاف إلى  
أن يكون من جنس العين المزكاة  الزكاةلم يسق لبيان حصر المأخوذ وإنما سيق لبيان أن الأصل في المأخوذ من 

نفســــه هو الذي  بن جبل رضــــي الله عنه أن معاذ ويؤيد ذلك، لكنه لم يمنع اســــتبداله إذا كان يُقق المصــــلحة 
الحب برضــــــــــــــى الدافع لما رأى ذلك أحل للفقير وأخف على  من الثياب مكانميص واللبيس كان يأخذ اي

لثياب والحب تفاوت كبير وقد شــــهد النبي صــــلى الله عليه وســــلم لمعاذ بين ا رب المال . ولا يخفى أن التفاوت
 .  أصحابه بالحلال والحرام بأنه كان أعلم

 مما تقدم يتضح أن هناك شرطان لاستبدال الواجب في الزكاة :
 ـــــ أن يكون أنفع للمدفوع إليهم ، وهم المستفيدون من الزكاة . 1
 على الغني الذي تجب عليه الزكاة . -أيسر  –ــــــ أن يكون أهون  2

 
 

                                                 
مجمع الملك  أحمد بن عبد الحليم الحراني ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم العاصمي ، نشر، مجموع الفتاوى لابن تيمية  ، 57

 ،،،   83ــــ   82ص  25ج  ، هـــ 1398فهد للمصحف الشريف المدينة المنورة ، الطبعة الأولى 
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ، دار إحياء للمرداوي ، في معرفة الراجح من ايلاف الإنصاف  

  65ص    3ج التراث العربي بيروت ، 
  181ص   4نيل الأوطار للشوكاني ، محمد بن علي الشوكاني ، ج  58
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 ةــــــمــاتـالخ
جملة وبعد هذه الرحلة التي قضيناها مع الضوابط الشرعية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي أمكننا التوصل إلى 

 والتوصيات ، من أيرزها : النتائجمن 
تأتي أهمية الزكاة في كونها أسلوبا من أساليب تنظيم التوزيع العادل ، وصيغة من صيغ محاربة البخل والشح ـــــــ  1

اللذان يعتبران أمراضا اجتماعية ونفسية فتاكة ، ووسيلة من وسائل القضاء على الفقر الذي يعصف باستقرار 
 خويةالأ الروابط ةوتقوي المسلمين صفوف في بةالمحعاملا من عوامل نشر  مما يجعلهاالأمة وتوادها وتراحمها ، 

 سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذاإلى مستوى الجسد الواحد  طفهموتعا وتراحمهم توادهم وترفع تربطهم التي
 .  مىالح و بالسهر الجسد

موارد نوازل جديدة تشمل  برزتمع مرور الزمن وتطور الحياة الاقتصادية ــــــ تكمن مشكلة البحث في أنه  2
 فقهياوتأصيلها  النوازلهذه  دراسة فكان لا بد من .مالية واقتصادية لم تكن معروفة في التراث الفقهي 

 ة ) آلية احتسابالمعاصر النوازل تلك بين ، ومن والمصارف آلية زكاتها من حيث النصاب والحول  عن والبحث
وتأصيلها فقهيا دراستها  ، واستبدال الواجب في الزكاة ( مما يتطلب نصاب النقود الورقية ، وكيفية زكاة الديون

 . والتعرف على واقعها وطبيعتها
جمع الفقهاء على أن العملة النقدية التي يتداولها الناس إنما تلحق بالذهب والفضة في وجوب الزكاة فيها  أــــــــ  3

 (المؤتمر الثاني  )نص قرار مجمع البحوث الإسلامية وقد  ،لأنها مضروبة من الذهب أو الفضة أو نائبة عنها 
يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس قيمتها  على أنه

 ، فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبا أو مائتا درهم فضة وجبت فيه الزكاةأو فضة ذهبا 
فتنظر قيمة الموجود من الذهب ونسبة ، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب طبقا لمذهب الحنفية  ــــــ 4

لأن الغنى يتحقق  ، فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة ، ثم قيمة الموجود من الفضة ، ذلك إلى كامل النصاب
 ب ، ويقدركما تاضشمّ قيمة عروض التجارة أيضا إلى الذهب والفضة في تكميل النصا  ، بملكية قيمة النصاب

، جراما ذهبا خالصا  ( 85 )النصاب في النقود والعملات الورقية والمعدنية الأخرى بالذهب بما يساوي قيمة 
  . ىبحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزك ( وذلك 595أو بالفضة بما يساوي ) 
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، ولا شك أن هذا التفاوت تقريبا  عشرين ضعفاــــــــــ هناك فارق كبير بين نصابي الذهب والفضة بما يساوي  5
لا يمثل الســــــــعر الحقيقي لهذين المعدنيين ، وإنما هو راجع إلى مضــــــــاربات صــــــــندوق النقد الدولي مضــــــــافا إليه 

  . العديد من الاعتبارات والمناكفات السياسية
فإني أرى أن نصاب النقود الورقية اليو  هو المتوسط لن نصابي الذهب والفضة ، بحيث ولناء علأ ذلك 

يجمع العددان ويؤخذ المتوســـــــــــط لهما ، بما يعني جمع العددي  وقســـــــــــمتهما علأ اثنن ليكون الناتج هو 
 النقود الورقية المعاصئة .نصاب 

تقئيبا ، ثم  9000=  500+  8500ووفقا علأ ما تم احتساله لسعئ الذهب والفضة يتم جمع    
أرلعة آلاف وخمسمائة دولار هو نصاب النقود  4500=  2 /9000يقسم هذا الئقم علأ اثنن 

 الورقية المعاصئة .
ولا شك أن هذا الئأو يتفق مع مقاصد الشئيعة في مئاعاة مصلحة ك  م  الفقئاء والأسنياء وعد     

م  نصاب الأموال الشئعي ، كما أن هذا النصاب قئيب الإضئار بأو منهما في تنفيذ هذا الواجب 
م  الغنم اللذان  40، وقئيب م  قيمة م  الإل   5 قيمة م  الأخئى التي تجب فيها الزكاة ، فهو قئيب 

يُثلمن نصاب الزكاة فيهما ، وهو قئيب جدا م  نصاب الزروع والثمار ) خمسة أوسق ( لتفاوت لسيط 
النصاب بإخئاج رلع العشئ  قيمة هذاناء علأ ذلك تجب الزكاة علأ م  يُلك للن جميع تلك الأنصبة . و 

   . %2.5منه وهو نسبة  
وعنده زيادة في أمواله غير مقدار الدين الذي بذمته وتبلغ  المدين الذي لم يستغرق الدين جميع ماله ، ـــــــ إن6

زكاة إذا كان لديه أموال أخرى بلغت النصاب ، نصابا فإن الزكاة تجب في تلك الزيادة ، لأن الدين لا يمنع ال
لأن هذه الأموال التي بيده أموال مملوكة ملكا تاما ، وقد بلغت النصاب وحال عليه الحول. فإذا كان في ذمته 

 آلاف 6000زيادة  فإن الزكاة تجب في ال دولارآلاف  8000 بيده وعنده ولارألفي د 2000دين بمقدار 
 ا الدين بالاتفاق .التي لم يستغرقهدولار 

إذا كان الدين مستغرقا لجميع مال المدين فلا زكاة عليه ، لأنه لا يعد في  ــــــ فيما يخص زكاة المدين : فإنه 7
هذه الحالة غنيا ، والمال الذي بيده ليس ملكا له وإنما هو ملك للدائن ، ويؤيد هذا ما نقله بعض فقهاء 
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ول الله صلى الله عليه وسلم قال ) إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف المالكية عن نافع عن ابن عمر أن رس
 . درهم فلا زكاة عليه (

 إذا لم يكن الدين مستغرقا لجميع ماله ، فلا يخلو إما أن يكون هذا الدين الذي في ذمته حالا أو مؤجلا  أما
لتعلق حق الدائنين في هذا المال ، إذ يقدم حق الدائنين  إذا كان الدين حالا فلا زكاة عليه في مقدار الدين ،ف

أما إذا كان الدين مؤجلا ، فلا يمنع وجوب الزكاة على المدين ، لأن الزكاة تعلقت بالمال قبل ، و على الزكاة 
 تعلق حق الدائنين به ، فتقدم الزكاة لذلك .

د حاجته ، وإنما استدان للاستثمار والمتاجرة وتوجيه ذلك أن هذا المدين لديه وفرة من المال ، ولم يستدن لس
ا لسد الحاجة . والقاعدة تقول ) الغنم يفيه ، فالدين هنا دين استثماري للمتاجرة والتنمية  وليس دينا استهلاك

 بالغرم ( فلما استدان لكي يغنم بما يدر عليه هذا المال من ربح وجب عليه أن يدفع الزكاة ، والله أعلم .
التفريق في زكاة المدين للمال الذي بيده بين الدين الاستهلاكي والدين الاستثماري ، فالدين  يجب إذ أنه

الاستهلاكي لا زكاة عليه لأنه غير موجود وقد تم استهلاكه وإنفاقه في حاجة المدين . أما الدين الاستثماري 
  عليه . الذي ينميه المدين فهو زائد عن حاجته وهو الذي يأكل مهنأه فتجب الزكاة

القول بوجوب زكاة الدين عند الاستلام لعام واحد فقط ، سواء كان مرجو  زكاة الدائن فإني أعتمد ــــــــ أما 8
السداد أو غير مرجو السداد ، لأن الدين عند استلامه ينطبق عليه وصف الملك التام ، وهو شرط عند جمهور 

 والله أعلم . قبل استلامه لا يكون ملكا تاما الفقهاء في وجوب الزكاة في الأموال ، ولأن الدين
، ومما يؤيد نرى جواز إخراج القيمة بدل العين لمصلحة راجحة  فيما يخص تغيير جنس المدفوع في الزكاة ـــــ  9

، يؤيد ذلك  أن جانب التعلل في الزكاة مقدم على جانب التعبد يرىهذا المذهب الوســـــــــــــط أن أكثر العلماء 
في حكمها هو ســـــد خلة  إذا كان الســـــرو ،  ولو كان يتيما ، وصـــــحة النيابة في دفعها الصـــــبيوجوبها في مال 

 ؟ ، فلم لا تدفع قيمة إذا كان دفعها قيمة أحل للفقراء الفقير
 . ، ومن الله التوفيقاجتهدنا حسبنا أننا                                                 
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 والمئاجع درالمصا

 أولا ــــ القئآن الكئيم .

 الكتب والدراسات والبحوث ، مئتبة هجائيا . ــثانيا ـــ

 إحياء علوم الدين ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، دار المعرفة بيروت .ــــــ  1
  م .1937عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي ، دار الكتب العلمية بيروت  الاختيار لتعليل المختار ،ــــــ  2
 م  .1986دار الكتب العلمية بيروت  ،  الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلامــــــ  3
الإنصاف في معرفة الراجح من ايلاف للمرداوي ، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ــــــ  4

 ار إحياء التراث العربي بيروت .الحنبلي ، د
 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، دار الفكر بيروتالمجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ، بداية ــــــ  5
 دائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ، علاء الدين الكاساني ، دار الكتاب العربي بيروت ــــــ  ب6
بدر الدين »محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ  البناية شرح الهداية للعيني ،ـــــــ  7

 م .2000الحنفى ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى « العينى
ى تعريف النقود وزكاتها ،  موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، السعودية ،علـــــ  8

 388islam.com/Loader.aspx?pageid=-http://zakat.al الأنترنيت 

 محمد عرفة الدسوقي ، دار الفكر بيروت .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،  ــــــ 9
إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ، دار الغرب شهاب الدين أحمد بن الذخيرة للقرافي ، ــــــ  10

 م . 1994، الطبعة الثالثة   الإسلامي بيروت
أبو زكريا محيي الدين يُيى بن شرف النووي ، طبع المكتب روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ، ــــــ 11

  م .1991الإسلامي بيروت ـ دمشق ـ عمان ، الطبعة الثالثة 
 محمد بن يزيد القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر بيروت .سنن ابن ماجة ، ــــــ 12
أبي داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  المكتبة العصرية  ــــــ سنن13

 صيدا بيروت .
   . هـــ1344بن الحسين البيهقي ، دار المعارف الهند   أبو بكر أحمدالسنن الكبرى للبيهقي ، ـــــــ  14
السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي ، وليد مصطفى شاويش ، طبع المعهد ــــــــ  15

 .                           2011العالمي للفكر الإسلامي 

http://zakat.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=388


 

25 

 

قاسم بن عيسى التنوخي القيرواني ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة  شرح متن الرسالة للتنوخي ،ــــــ 16
 م .2007الأولى 

ـ 17 ـ ـ ـ صحيح البخاري ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير ـ
 م .1987هـ   1407بيروت الطبعة الثالثة 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء  صحيح مسلم ،ـــــــ  18
 التراث العربي بيروت .

الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ، أبو عمر بن عبد البر القرطبي المالكي ، مكتبة الرياض ـــــ  19
 م .1980الحديثة 

للبهوتي ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، تحقيق هلال كشاف القناع عن متن الإقناع ــــــــ   20
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